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  تمهيد وتقسيم:

إيضاح ما وقع من غموض أو إبهام في النص أو  ووالإيضاح، أالبيان  لغة يراد بالتفسير

المتعلقة بشكل الدولة القانونية هو مجموعة من القواعد  اصطلاحًا الدستوري ن. والقانو(1) الحكم

المحكمة الاتحادية العليا  ت. وعرف(2)الحقوق الأساسية للمواطن  د، وتحديالسياسي ونظامها

القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي تحدد السلطات  الدستور بأنه"هو

العامة في الدولة ويرسم وظائف تلك السلطات ويضع الحدود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحقوق 

 .(3)والحريات العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها 

ً تفسيرًا  دستوريةالنصوص السلطة تفسير  المحكمة الاتحادية العلياخول الشارع وقد   دستوريا

يكون بذاته كاشفاً عن المقاصد الحقيقية التي توخاها الشارع عند إقرارها، منظورًا في ذلك  ملزمًا،

                                           
 لبنان، الطبعة –صادر بيروت  عشر، دار المجلد الحاديأبي الفضل جمال الدين محمد مكرم( )منظور بن لا :لسان العرب (1)

دار الكتاب  ،الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي نالصحاح: لزي ر؛ مختا180 ص 2005الرابعة 

  .472، ص1998اللغة العربية ، الوجيز، مجمع م؛ المعج503ص، 1981 – العربي بيروت

،العدد التاسع ،السنة الرابعة  2006الدكتور أحمد فتحي سرور:منهج الإصلاح الدستوري،مجلة الدستورية ،أبريل  (2)

هـ 1368العالمية  الرابعة، المطبعة بمصر،الطبعة الدكتور السيد صبري: مبادئ القانون الدستوري،مكتبة عبد الله وهبه؛3ص

ندريه هوريو:القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،الجزء الأول ،نقله إلى العربية الأساتذة علي مقلد ، شفيق أ؛  1ص1949

الدكتور ثروت بدوي: القانون الدستوري وتطور الأنظمة  ؛43ص 1974حداد ،عبد المحسن سعد،الأهلية للنشر والتوزيع ،بيروت 

الدكتور سعد عصفور:المبادئ الأساسية في القانون  وما بعدها؛13،ص 1969الدستورية في مصر، دار النهضة العربية 

رن، دار الدكتور عمر حلمي: القانون الدستوري المقا؛ 27ص 1990الدستوري والنظم السياسية ،منشأة المعارف بالإسكندرية 

الدكتور ماجد راغب الحلو:أنظمة الحكم ودستور الإمارات ،مكتبة العين  ؛66-28 ص 2021-2020 ،نصر للطباعة الحديثة

الدكتور محسن خليل:النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة ، جامعة الإمارات العربية  ؛28ص 1991الوطنية ،

:المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،الأنظمة السياسية وفرجيهد موريس؛ 21، ص1997-ه 1418المتحدة ،

؛الدكتور يحي الجمل والدكتور أنور رسلان:القانون  8ص 1992الكبرى،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

 .وما بعدها5، ص 2006الدستوري والنظام الدستوري المصري ،دار النهضة العربية 

 .2015أكتوبر 20جلسة  – دستورية- ق  2013لسنة  2الدعوى رقم - العليا  الاتحاديةالمحكمة (3)



 

2 

 

دومًا أن الشارع رمى  ضفلكها، ويفترإلى مصلحة اجتماعية يتعين أن تدور هذه النصوص في 

 لًا إليها.سبي دستوريةإلى بلوغها متخذاً من صياغته للنصوص ال

التفسير هذا تناول و ه،أنواع الدستوري، وبيانيقتضي البحث الوقوف على مدلول التفسير و

 .ينفرد به االعليا، ومفي قضاء المحكمة الاتحادية 

 ماهية التفسير الدستوري )أ(

يقصد بتفسير أحكام الدستور تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من 

إلى تحديد مراد الدستور  بغية رفع هذا اللبس وإيضاح ذلك الغموض توصلًا غموض أو لبس 

   .(4) واستقراره هلوحدة تطبيق اضمانً 

اتجاهين: أحدهما يرى  وانقسم الفقه حول تحديد موضوع القرارات التفسيرية الدستورية إلى

للقرارات أن القاعدة هي موضوع  أن النص موضوع للقرارات الدستورية، وثانيهما يرى

الخاصة برقابة دستورية القوانين في فرنسا لإعطاء  الدستورية، وتجدر الإشارة إلى أن النصوص

 .(5) الاتجاهين لصالح أي من جواب شاف  

يلعب النص دوره في تحديد القاعدة التشريعية بشكل واسع،  اوسطًا، فحينموينهج البعض حلاا 

ة بلا أي غموض، فإن القاضي الدستوري لا ينظر وحينما يكون هناك تطابق بين النص والقاعد

                                           
مقارنًا بالدساتير السابقة  2019المعدل في  2014الدكتور رمزي الشاعر: النظام الدستوري المصري ،دراسة تحليلية لدستور  (4)

؛ولسيادته أيضًا : النظرية العامة للقانون الدستوري ،دار وما بعدها  632، ص 2019دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 

الدكتور محسن خليل:النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية وما بعدها ؛447ص2020النهضة العربية، الطبعة السادسة، 

بالاجتهاد الدستوري  ؛الدكتور محمد منير حساني:السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة 259المتحدة ،ص

 ـ يونيو  1442ذو القعدة  –شوال  – 34العدد التسلسلي  – 2العدد  -السنة التاسعة  -الفرنسي،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  ه

 .   1973نوفمبر 29جلسة  - تفسير -قضائية  1لسنة  1الطلب رقم  - ؛المحكمة الإتحادية العليا 598-569، ص2021

(5)   Le juge constitutionnel et la technique des :(Th.) MannoDi  

decisions interprétaives en France et italie, Economica. 1997. p.71-

72.                                                                                                                                                     
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عندئذ إلا في النصوص، وبالمقابل حينما يكون النص واسعاً، وحينما ينقطع التطابق بين النص 

والقاعدة، فإن القاضي الدستوري عندئذ إما أن ينظر في النص أو في القاعدة. وهذا الحل ليس 

يتفق مع إشكالية التمييز بين النص والقاعدة، وإذا فحسب يتفق مع العقل، ولكنه بالإضافة إلى ذلك 

ما تم تطبيق هذا الحل فإن ذلك يكون في حالة عدم اهتمام الشارع بصورة حقيقية بتحديد القاعدة، 

 .(6) للنصوالقبض على الفرضيات القاعدية 

 الدستوريأنواع التفسير )ب(

التفسيرات الصادرة عن القضاء الدستوري صورة متعددة: فالتفسير إما أن يكون مهدرًا  ذتأخ 

هذه الصور الثلاثة تحظى يلاحظ أن . و(7) منشئاًللنص، أو تفسيرًا محايداً، وإما أن يكون التفسير 

 بقدر مشترك من الخصائص العامة فيما بينها.

 :هدر للنصأولًا التفسير الم  

في هذه الصورة من التفسيرات الصادرة بالبطلان، ينكشف النص التشريعي،ويظهر خاليـاً 

من أي مضمون قاعدي، ويأتي ذلك بمثابة نتيجة أو ثمرة للطعن بالدستورية، والقانون بعد تجريده 

للتطبيق، ولكنه في  قابلًا  همن المضمون يصبح "كالطبل الأجوف" أو كسراب يبدو في ظاهر

ديم الفاعلية، فكأنه بمثابة حكم بإبطال النص،على الرغم من أن نص القانون لم يتم الحقيقة ع

وبالتالي فقد فعاليته القاعدية،وفي كلتا الحالتين يصبح القانون  المساس به، إلا أن جوهره قد تلاشى،

                                           
تفسير القاضي الدستوري المضيف ودوره في تطوير القانون، مجلة  الدكتور محمد فوزي نويجي والدكتور عبد الحفيظ الشيمي:(6)

 .34، ص2017مايو الخامسة،السنة  العالمية،كلية الحقوق الكويتية 

الحقوق جامعة  دكتوراه، كلية ة"، شهادبالتفسير "دراسة موازنةاختصاص القضاء الدستوري الدكتورة رفاء طارق قاسم حرب: (7)

 .591-587، صالسابق لحساني: المقاالدكتور محمد منير وما بعدها؛  159، ص2008ه1429النهرين،
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ه يخلو من الميزة؛إذ أن غير قابل للتطبيق، ولكن أسلوب تجريد القانون من محتواه وجوهره، لم

 .(8)أخف حدة من الحكم بالبطلان، ومن ثم يمكن أن يعطى انطباع بأن الشارع لم ينكر ما ذهب إليه

 رفوضوي؛ باعتباومجال ممارسة هذه الآلية محدود على نحو دقيق، ولا يتم اللجوء إليها بشكل 

أنه يتعين لممارسة هذه التقنية، أن يكون القانون رهن الرقابة، مجرداً من كل مضمون قاعدي، 

 والتفسير، هالأساسي لإعمال هذا النوع من  طللدستورية، فالشرمما يستحيل معه وضع تقرير 

الحتمي يكمن في استحالة استنتاج  التشريعي، فالشرطضرورة وجود مضمون غير قاعدي للنص 

من نص القانون، فالأمر هنا يتعلق وفي المقام الأول بالفرض الخاص بالنصوص المجردة قاعدة 

 .(9) القواعدمن 

 :للنصحايد ثانياا التفسيـر الم  

منذ وقت ليس بالقريب، ولجأ القاضي الفرنسي  هذه التقنية على يد القضاء الإداري تظهر

الإداري إلى هذه الآلية لرفض الوسائل المقدمة من الطاعنين دون حاجة لبحث الأساس الذي تقوم 

  .(10) متعددةذلك في عدة وقائع الفرنسي عليه هذه الوسائل، وقد استعمل مجلس الدولة 

                                           
(8)Luchair (F.) le conseil constitutionnel et le gouvernement des  ;et. s 132cit. p.  Manno: Op.Di 

Juges. R. D. S. A, 1987, p. 31 et.s. Drago (G.): l’exécution des décisions du 

conseil constitutionnel thèse rennes 1, ed, Economica, 1991. p. 148 et. s; Favoreu (L): 

la décision de constitutionnalité. R. I. D. C. 2. 1986, p. 622 et. s; Rousseau (D): droit du 

contentieux constitutionnel, 4e éd., 1995. p. 128.                          

 .265ص  ،2000ه1420الثانية  الشروق، الطبعة روالحريات، داالحماية الدستورية للحقوق الدكتور أحمد فتحي سرور:  

(9).                                                                              ets 132Di Manno: op. cit. p.  

(10)20. C. E. 454enseignement suprérieur leb. ’, Syndicat de l1980Décembre  3C. E.  

Janvier 1988, Elfenzi, leb. P. 17. C. E. 21 Octobre 1994, Deborne, DA. 1994. No. 

636. C. E. 21 Octobre 1994, Guttin, DA. 1994. No 690.                                                                
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 مع المضمون القاعدي للقوانين،ويستخدم القاضي الدستوري آلية التفسير المحايد في التعامل 

وليس ذلك بغرض إعدام مثل هذا المضمون، ولكن من أجل تطهير هذا المضمون، وحتى يتحقق 

ويكون هناك  الطابع العملي لمثل هذه الآلية،لا يكفي أن يكون لنص القانون مضمون قاعدي،

كون القاعدة المستخلصة تطابق غامض بين القانون والقاعدة التي يحتويها، ولكن يتعين كذلك أن ت

من نص القانون على درجة معينة من الكثافة، ولذا فإن القواعد المستخلصة من نصوص القانون 

يمكن أن تكون موضوعًا لرقابة الدستورية، متى كانت تحمل داخلها مضموناً كافياً ، وبناء عليه 

 فإن آلية التفسير المحايد لا تنطبق على أي قاعدة تشريعية.

 :التفسير الإنشائي للقاضي الدستوري ثالثاا

إثراء المضمون القاعدي لنص القانون عن طريق توسيع مداه،  يتيح هذا النوع من التفسير 

 ومن ثم تفادي الحكم بعدم دستوريته. 

وجهة الرقابة على الدستورية من خلال هذه الآلية إما أن تقوم بتضمين النص بعض الأحكام، 

أو استبداله ببعض ما يتضمنه من قواعد بقاعدة أو مجموعة من القواعد من نفسه، بهدف سد 

النقص الذي جاء به النص، وهدف جهة الرقابة على الدستورية من ذلك هو تفادي الحكم بعدم 

 .(11) الدستورية

 التفسير الدستوري في قضاء المحكمة الًتحادية العليا)ج(  

 :الدستوريصوصية التفسير أولًا خ  

                                           
 2019الدكتور السيد على محمد الغمازي : الدور الإنشائي للقاضي الدستوري، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة المنوفية ، 11)

،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، شهادة دكتوراه للقاضي الدستوري ورة زهرة كيلالي : الدور الإنشائيالدكتوما بعدها؛  7، ص 

الدكتور عبد الحفيظ علي الشيمي:رقابة الاغفال التشريعي في قضاء ؛وما بعدها183ص  2019جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، 

؛ الدكتور عيد أحمد الغفلول: فكرة الاختصاص 208، ص 2003العربية  المحكمة الدستورية العليا، دراسة مقارنة ، دار النهضة

 . 310، ص2001السلبي للمشرع، دار الفكر العربي
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لا  جهة الرقابة على الدستورية في معظم النظم القانونية الأجنبية والعربيةكانت ولاية  اإذ

ثم لا يجوز لجهة الرقابة على الدستورية أثناء  نوم .(12) الدستورتمتد إلى تفسير نصوص 

على أنه لا يمكن  ا؛ تأسيسً (13) القوانينمباشرتها لطلب التفسير أن تتصدى للرقابة على دستورية 

حين أن  يحقيقية، فلهذه الجهة أن تباشر الرقابة على دستورية القانون إلا بمناسبة وجود منازعة 

اختص  دالمتحدة، قدستور دولة الإمارات العربية فإن  . (14)طلب التفسير لا يعتبر منازعة 

من دستور دولة  (99/4)للمادة طبقاً المحكمة الاتحادية العليا بنظر طلب التفسير الدستوري 

 ن، وأ1973لسنة  10من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم  (33/5)والمادة الاتحاد 

اختصاصها هذا إنما يقتصر نطاقه على تفسير أحكام الدستور، ولا يمتد إلى تفسير نصوص 

في ا للأوضاع المقررة القوانين التي لا تواجهها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقً 

 .(15) الدستور

 :ضوابط التفسير الدستوري في قضاء المحكمة الًتحادية العلياثانياا 

 للطلب:الشكلية  ط( الشرو1)

من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا ( 33/5)والمادة من الدستور ( 99/4)المادة  تحدد

أن"تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور بهذا الشروط 1973( لسنة 10رقم )

تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى  :التالية

 الإمارات...".

                                           
 .209ص 1ج  1العليا س أحكام الدستوريةمجموعة  1980مارس  أول ق جلسة 1س 1رقم قضية ال(12)

دبوي للقانون  رينيه جان زالرئيسية، مركالرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها  :المستشار الدكتور عوض المر(13)

                           . 796ص 2003والتنمية،

 ص، 2008/2009الدستورية العامة وتطبيقاتها في مصر ، الأول، المبادئ الدستوري، الكتابالدكتور فتحي فكري: القانون (14)

 بعدها.وما 269

 .2020أبريل 27 جلسة– دستوري 2020لسنة 2طلب التفسير رقم -العليا  الاتحاديةالمحكمة   (15)
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المحكمة الاتحادية العليا لتفسير النصوص إلى  الطلب المقدمفي توافر يأن  يجبويعني ذلك أنه 

بين عدم فرقة يجب التو .كان الطلب غير مقبول شكلًا  الشكلية، وإلاالدستورية، بعض الشروط 

يمنع المحكمة  طلب التفسير من الناحية الشكلية؛ لأن عدم الاختصاص عدم قبولالاختصاص وبين 

الاختصاص يتمتع بالحجية  من ممارسة اختصاص معين بشكل دائم، وبالأحرى فإن الحكم بعدم

طلب تفسير نص  عدم قبول عكس ىالقوانين، علالمطلقة، مثال ذلك عدم اختصاصها بتفسير 

قبل جهة معينة، أي أن  مقدم، منيقتصر على طلب معين  قرارهذا ال نشكلاً، فإي معَّين دستور

 .(16) النسبيةالطلب شكلاً يتمتع بالحجية  بعدم قبولالحكم 

 مايلي:المحكمة الاتحادية العليا  المقدم إلىومؤدى ذلك أنه يجب أن يتوفر في طلب التفسير 

 بتفسير النصوص الدستورية، أن يقدم طلب رسمييجب لممارسة المحكمة لاختصاصها  -1

بهذا الشرط ضرورة أن يرفق مع طلب التفسير المستندات التي تطلبها  طويرتب بالتفسير.لها 

 .(17) المحكمة

إحدى سلطات الاتحاد،  يحصرًا، وهوجوب تقديم طلب التفسير من إحدى الجهات الرسمية  -2

 .(18) شكلًا أو حكومة إحدى الإمارات. ومن ثم إذا قدم الطلب من غيرهم كان غير مقبول 

                                           
تحليلية مقارنة، مجلس  ةإجراءاتها، دراس– اختصاصاتها– تكوينها – الدستورية الكويتية ةالطبطبائي: المحكمالدكتور عادل (16)

المتحدة، الدستوري لدولة الإمارات العربية  مخليل: النظامحسن  رالدكتو ؛458 ص2005النشر العلمي، جامعة الكويت،

 .                         261-260ص

لسلطة المحكمة الدستورية في تجاوز  دراسة تحليلية مقارنة ،في القضاء الدستوري يالعصار: التصدالدكتور يسري محمد (17)

 . 17 ص1999نطاق الدعوى، دار النهضة العربية، القاهرة، ،

العليا في العراق بتفسير الدستور،مجلة كلية القانون الكويتية  الاتحاديةالدكتور محمد عبد الكاظم عوفي:اختصاص المحكمة  (18)

المحكمة الاتحادية ؛ 653ص2020هـ  سبتمبر  1442صفر  –محرم   31العدد التسلسلي  - 3العدد  -السنة الثامنة  -العالمية 

 29جلسة  –تفسير  -قضائية  1لسنة  1الطلب  رقم  ؛1973نوفمبر   29جلسة  –تفسير  -قضائية  1لسنة  1الطلب  رقم  - العليا

قضاء  -قضائية  19لسنة  1الدعوى رقم  ؛ 2019ديسمبر  17قضائية جلسة  2019لسنة  2الدعوى رقم ؛ 1973نوفمبر  

                         . 5ص 1ج  14مكتب فني 1992يناير 3جلسة  –دستوري 
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 وجوب تحديد الجهات الرسمية المشار إليها في الطلبات المقدمة منها للنص أو النصوص -3

من ناحية أولى أن  ،؛ والعلة في ذلكالدستورية المطلوب تفسيرها، وإلا كانت غير مقبولة شكلًا 

آخر أنها إذا وجدت  ىالمحكمة، بمعنتحديد النص الدستوري المطلوب تفسيره يحدد نطاق عمل 

أن هذا الطلب لا يتعلق بنص دستوري، فهو يخرج خارج عن اختصاصها الموضوعي، كأن 

بتفسير فإن ذلك يسهم في تقيد المحكمة  ومن ناحية ثانية، .(19) قانونييكون متعلقاً بتفسير نص 

فإن هذا التحديد يساعد  ثالثة،غيره من النصوص. ومن ناحية  النص المطلوب تفسيره دون

المحكمة في التأكد من أنها لم يسبق لها أن قامت بتقديم تفسيرات سابقة بشأن النص الدستوري 

 .(20) تفسيرهنفسه المطلوب 

أجاز لسلطات الاتحاد وحكومات الإمارات أن تطلب من المحكمة  ذالاتحاد، إأن دستور دولة -4

 –الدستور  –( منه، فقد ترك 99/4الاتحادية العليا طلب تفسير أحكام الدستور عملًا بالمادة )

للشارع العادي رسم إجراءات رفع هذا الطلب وتباين حدوده ونطاقه وحالات جوازه أو عدم 

 .(21) رفضهجوازه، قبوله أو 

 الموضوعية للطلب: طضواب( ال2)

                                           
                          .175 ص1998المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأصلي بالتفسير، دار النهضة العربية،  صفكري: اختصاالدكتور فتحي (19)

العربية، النهضة  رالتشريعية، دااختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص  طالسناري: ضواب محمدالدكتور (20)

التفسير، دار النهضة  يالعليا، قاضالدستورية  ةعكاشة: المحكمهشام عبد المنعم  ر؛ الدكتو147ص1996

                         .152ص2004،العربية

                          .2009مايو18جلسة  – دستورية- ق 28س  2الطلب رقم  - الأحكام الدستورية -المحكمة الاتحادية العليا  (21)
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يخرج عن اختصاص المحكمة ثم  نوم .(22) دستورييجب أن يكون الطلب متعلقاً بتفسير نص  -1

وتفسير المعاهدات  النصوص الدستورية طلب تفسير يعد من قبيل لاكل ما  الاتحادية العليا

 .(23) الدوليةوالاتفاقيات 

الأصل أن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور إنما ينحصر في تجلية ما -2

 نوم .(24)يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس بغية رفع هذا اللبس 

  .(25)يمكن اللجوء إلى المحكمة للطعن فيه بعدم الدستورية  غامضًا، لاثم إذا كان النص الدستوري 

 رتفسيره؛ باعتبايكون هناك منازعة قضائية بخصوص النص الدستوري المطلوب  لايجب أ -3

 . (26) هناك جهة مختصة بالفصل في موضوع الطلبأن 

أن طلب التفسير الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم  -4

 .(27) طرفينشجار بين أو خلاف 

                                           
الدكتور نواف كنعان: النظام الدستوري والسياسي لدولة الإمارات  ؛660صالسابق،  لعوفي: المقاالدكتور محمد عبد الكاظم  (22)

 (1طلب التفسير رقم )-الاتحادية العليا  ةالمحكم ؛230ص 2008للنشر والتوزيع الطبعة الأولى، ءالأردن، إثراالعربية المتحدة، 

                          .مشار إليه(دستوري )ق تفسير  1لسنة 

                          السابق. ععوفي: الموضالدكتور محمد عبد الكاظم   (23)

طلب -العليا  الاتحادية ةالمحكم ؛229الدكتور نواف كنعان: النظام الدستوري والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ص( 24)

 2الطلب رقم  ؛1990ديسمبر 19ق جلسة 17س1 ؛ الطلب1973نوفمبر29 دستوري جلسةق تفسير  1 ة( لسن1)التفسير رقم 

                          .2009مايو18جلسة  – دستورية -ق 28س 

الدكتور محمد باهي أبو يونس: الاختصاص الأصلي للمحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية في النظام الدستوري (25)

                .666صالسابق،  لعوفي: المقاالدكتور محمد عبد الكاظم  ؛302 ، ص2008الكويتي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

                .668-665الدستور، صالعليا في العراق بتفسير  الاتحاديةالمحكمة  صعوفي: اختصاالدكتور محمد عبد الكاظم (26)

الدكتور عادل الطبطبائي:الحدود الدستورية بين السلطتنين  ؛ 798ص : المرجع السابق،المستشار الدكتور عوض المر(27)

الدكتور محمد باهي أبو ؛336،ص  2000التشريعية والقضائية، دراسة مقارنة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 

 -العلياالمحكمة الاتحادية  ؛ 658-657،صالمقال السابق؛الدكتور محمد عبد الكاظم عوفي: 73،ص  االمرجع السابقيونس:

؛  2012أبريل 2جسلة -ق دستورية   2011لسنة  3؛ الطلب رقم  2009مايو18جلسة  – دستورية -ق 28س  2الطلب رقم 

                                         . 2020أبريل 27جلسة  – دستورية -ق  2020لسنة  2الطلب رقم 
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 الدستوري:منهج التفسير  (3)

فسر في بعدم دستوريته، لاينظر إليه بمعزل عن باقي النصوص، إنما ي   ىالقانون المدعّ النص

 .(28) للدوّلةإطار المنظومة التشريعية الشاملة 

 :العلياق للمحكمة الًتحادية لاالدور الخ لثااثا

يشمل سد الثغرات التي  االشارع، كمعبر عن قصد تفسير النصوص القائمة بما ي  به  ديقٌص

 النصوصيستند إليه بعض  ذيمفهوم بعض الأفكار القانونية ال النصوص، وتحديدتعتري تلك قد 

القضائي، الدور الأساسي الذي تنهض به المحكمة الاتحادية العليا في النظام هو ذلك  ؛ وأساس(29)

أسلوب تطبيقه على امتداد إقليم الدولة وإزاء جميع والسبيل إلى توحيد تفسير القانون  وفه

  بقضائها.المخاطبين 

:وبيان ذلك أن تنظيم الدولة اقتضى وحدة (30)من ناحية أولى طابع سياسي ولهذا الدور

التشريع ،وقد اعتبرت هذه الوحدة أحد مقومات وجودها وضمان المساواة بين الدستور أو 

صوص في إقليم الدولة،وإنما يتعين أن نفس النطبق أن ت   حدةالو الموطنين،ولا يكفي لتحقيق هذه

هي التي تحقق  المحكمة الاتحادية العلياتقاربة،وأو م   موحدةتفسر على ذات النحو ووفق ضوابط 

فتضمن اجتماعها  ،تكفل وحدة أو تقارباً في الحلول القضائية ؛باعتبار أنهاهذه الوحدة في التفسير

                                           
 5الدعوى رقم  ؛2009مايو18جلسة  – دستورية- ق 28س  2الطلب رقم  - الأحكام الدستورية -المحكمة الاتحادية العليا (28)

                          . 2014ديسمبر 23جلسة  – دستورية -ق  -2013س لسنة 

والاقتصاد، القانون  ةالعقوبات، مجلالخلاق لمحكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون  رحسني: الدوالدكتور محمود نجيب ( 29)

     .398ـ 287ص( 1983المئوي لكلية الحقوق ) دالعي الخاص، دالعد

الرقابة القضائية لضمان  السياسية، مفضلًا الشارع الدستوري في دولة الإمارات صنعًا حين تجنب الأخذ بالرقابة  قد أحسنو(30)

 الاتحادي منالعليا التي تسهر على ضمان سيادة الدستور  الاتحاديةإلى المحكمة  همةبهذه الم قواعده، فعهداحترام الدستور وسمو 

الحكم  عبيد: نظمالدكتور محمد كامل )الإمارات خلال رقابتها لدستورية القوانين الاتحادية والتشريعات المحلية الصادرة عن 

حساني: محمد منير  الدكتور)الدستوري وقد حذر البعض من الرقابة السياسية أثناء التفسير (. 505ص546رقم ودستور الإمارات 

                     (.572، صالسابق لالفرنسي، المقاالتفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة بالاجتهاد الدستوري  ةالسياس
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على مذاهب قانونية واحدة،فلا يكون  في القضاء انقسام في الرأي القانوني يزعزع الثقة ويخل 

المحكمة من هذه الناحية في ضمان توحيد كلمة القانون ووحدة هذه بالاستقرار القانوني؛ويأتي دور 

 .(31)القضاء

ا في كفالة هاما  ا؛ يؤدي هذا الطابع دورً ارئاسي   الهذا الدور طابعا  فإن، ثانيةومن ناحية 

ضمن أن تظل الأحكام صادرة عن ذات المبادئ القانونية ي ذالقضائية؛ إ الأحكام والمبادئاستقرار 

تفعيلًا للقانون  الاستقرار القضائي عنصر هام في الاستقرار القانوني امعقول، وهذخلال زمن 

 . بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية 2019لسنة  10رقم 

تنهض المحكمة الاتحادية العليا ؛إذ أن ااجتماعي   افإن لهذا الدور طابعا ، ومن ناحية ثالثة

فهي .الاجتماعية المتطورةبدور الموجه للتطور القانوني الهادئ المتزن المستمد من الاحتياجات 

بطل الذي خرج على الإطار العام للمبادئ القانونية المستقرة،فهي تعترف بالأحكام ن كانت ت  إو

ولكنها أدخلت بعض المرونة عليه،ووضعت نواة التطور الذي يصدر ،هذا الإطارتدخل في التي 

سة تطور أحكام القضاء، الذي تقود سياالاتحادية العليا محكمة الن اعتبارات اجتماعية حقيقية :فع

قد يصيب المجتمع بهزة تعصف بالمبادئ المستقرة،نحو تطور هادئ ومستقر تستلزمه مصلحة 

 .(32)المجتمع

ا   :يليأو الإنشائي ما  فضيالمحكمة الًتحادية العليا بشأن التفسير الم  تطبيقات رابعا

ي ينفرد توالجزائية" الالمقصود بالتشريعات الموضوعية والإجرائية الكبرى المدنية  -1

 : الًتحاد بالتشريع فيها

                                           
 .63-62صالإمارات، الحكم ودستور  ةالحلو: أنظمالدكتور ماجد راغب ( 31)

النقض،  ةالخاص، محكمالخلاق لمحكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات، القسم  رالستار: الدوالدكتورة فوزية عبد  (32)

ومابعدها؛ الدكتور محمود  63، ص2007 ل، أبري13الثالث، س القانونية، العددالفصلية لمجموعة الأحكام والبحوث  المجلة

   .398ـ 288صالسابق،  لحسني: المقانجيب 
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على أن توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين العليا   الاتحادية استقر قضاء المحكمة

الاتحاد والإمارات، يقوم على أساس انفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون المبينة في 

( 121( من دستور الاتحاد، وانفراده بالتشريع فحسب في الشؤون المبينة في المادة )120المادة)

( من أن الإمارات تختص بكل ما لا تنفرد السلطات 122منه عملًا بما نصت عليه المادة )

المقصود من عبارة "التشريعات  وأن.(33) 121، 120الاتحادية به بموجب أحكام المادتين 

التشريعات التي  إنما( من الدستور، 121الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية" الواردة في المادة )

التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات 

( من الدستور "التدابير 121( و )120ويقصد بالتنفيذ وفقاً لنص المادتين ).(34)المدني والجزائي، 

 .(35)"الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة بالتنفيذ واللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ

 .انعقاد جلسات المجلس الوطني الًتحادي عن بعد في ظل جائحة فيروس كرونا  -2

عند تطبيقها في ظل الظروف  "محل طلب التفسير"من الدستور  87و 86و 75المواد  أثارت

( تفسيرات وآراء متباينة حول عقد 19 -الطارئة المتمثلة بجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

وإذ كانت الحالة .لاتحادي عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة جلسات المجلس الوطني ا

الطارئة والضرورة الملحة التي فرضها هذا الفيروس قد توافرت موجباتها وحالاتها الاستثنائية 

بالمجلس الوطني الاتحادي سواء فيما يتعلق بجلساته وكيفية انعقادها والحصول على رأي أغلبية 

وذلك كله على النحو الذي بينته نصوص  ،سريتها وعلانية الجلسات أأعضائه وتحقق مبدأ 

من دستور دولة الإمارات، فإن المجلس الوطني الاتحادي ليسوغ له  ( 87و 86و 75)المواد

                                           
قضائية  10 س 10قضائية عليا،  8 س 5قضائية عليا،  2 س 1طلبات التفسير الدستوري أرقام:  –العليا  الاتحاديةالمحكمة (33)

                     .قضائية عليا 17( لسنة 1و) 1981نوفمبر  8جلسةقضائية عليا  8س( 5عليا؛ طلب التفسير رقم )

 دستورية- ق 2012لسنة  1الطلب رقم  ؛2009مايو18 جلسة – دستورية- ق 28س  2الطلب رقم - العليا  الاتحاديةالمحكمة (34)

                       .2013أبريل 22جلسة  –

    .1974أبريل  14جلسة  –دستورية  -قضائية  2لسنة  1 التفسير رقمطلب  –المحكمة الإتحادية العليا(35)
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المبرر في أداء مهامه البرلمانية والتشريعية على سبيل الاستثناء،عن بعد باستعمال وسائل التقنية 

عة المرحلة الآنية والطارئة التي تمر بها الدولة على أن يكون نطاق هذا الحديثة بما يتفق مع طبي

 .(36)ا ا وعدمً ا ببقاء الحالة الطارئة ويدور في فلكها وجودً الاستثناء رهنً 

 :نظرية الأوضاع الظاهرة  -3

إعادة الحالة   هلا يترتب على العقد الباطل أي أثر،ولا ترد عليه الإجازة ،ويترتب على بطلان

.وقد أثار من قانون المعاملات المدنية 275و 210إلى ما كانت عليه قبل التعاقد عملًا بالمادتين 

وقد .وتنازع بين الأحكام القضائية الباتة  تطبيق هاتين المادتين صعوبات من الناحية العملية

أن  وبينترار المعاملات .حسمت المحكمة الاتحادية العليا الرأي للحد من سريان البطلان و استق

الأخذ بفكرة البطلان المطلق في العقود وامتداد أثرها إلى الغير يؤدي إلى زعزعة استقرار 

المعاملات ويتعارض مع مبدأ ضرورة حماية من اطمأن إلى ما ظهر له من تصرف صحيح تلقى 

ه؛ لأن إبطال من صاحب الحق واعتقد بحسن نية بمطابقته للحقيقة الظاهرة فتعامل على أساس

العقود التي أبرمت على أساس هذا الظاهر وإزالة ما يترتب عليها من آثار من وقت إبرامها 

 سيؤدي حتمًا إلى اضطراب المعاملات وعدم استقرارها، وأن المصلحة العامة تقتضي منح

مشروعة التي هذه الحماية لما فيه من رعاية للائتمان العام والاعتداد بالثقة ال الأغيار حسني النية

أن بطلان العقد لا يمنع من وجوده وجوداً واقعياا؛إذ ينشئ العقد ويعتمد عليها الناس في معاملاتهم، 

رغم بطلانه وضعاً ظاهرًا يتعامل الناس على أساسه متوهمين بحسن نية كونه عقداً صحيحًا قانوناً 

انت نظرية الأوضاع الظاهرة لم طالما لم ينسب إليهم أي خطأ أو تقصير في هذا الاعتقاد..ولئن ك

ينص عليها صراحة أو ضمناً في قانون المعاملات المدنية،إلا أنه يمكن الأخذ بها استناداً إلى 

                                           
                          . 2020أبريل 27 جلسة – دستورية- ق  2020 لسنة 2الطلب رقم  -العليا  الاتحاديةالمحكمة (36)
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(من هذا القانون تعتبر قواعد العدالة والمصلحة 1مقتضيات المصلحة والعدالة؛إذ طبقاً للمادة)

 .(37)ادئ الشريعة الإسلاميةذلك بعد التشريع والعرف ومب،ومصدرًا للقاعدة القانونية

 :التفسيرقرارات خامساا حجية 

وهذا يعني أن  هذا التفسير ملزمًا للكافة". ر.. ويعتبأن" ... علىمن الدستور  99/4 المادة تنص 

قرارات التفسير الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا شأنها في ذلك شأن جميع الأحكام التي 

ذات حجية  يفيها. فهتصدرها تعد من السندات الرسمية التي هي حجة على الناس كافة بما دون 

لا يسمح  ومن ثمحجية نسبية تلزم الخصوم وحدهم، ذات يلتزم بها الكافة وليست  ذومطلقة؛ إعامة 

إلى ذلك  الطعن؛ ومردمرة أخرى، ولا تقبل أي طريق من طرق  أو الطلب بإثارة هذا الاستفسار

الدور الذي تمارسه المحكمة في هذا  الدستورية، ومركزيةالطابع العيني للدعاوى والطلبات 

 .(38) الدستوريالمجال واتساع سلطة القضاء 

 تمت بحمد الله

***** 
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